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الانقياد والتجري عند الأصوليين
:المقدمة

صولیة هي بمثابة بوصلة یتجه القواعد الأنَّ أمن المعلوم 
الفقه نَّ أوواضح ،تي ترصن عملیة الاستنباطبسببها الفقه بالوجهة ال

ة التي وظیفته بیان الأحكام الشرعیة وحل المسائل الابتلائیة والحیاتی
وتكتسب ،لذا یحتاج البحث الى دقة وإمعان،المسلمیحتاج إلیها الفرد 

الأمر الذي ،القواعد الأصولیة أهمیتها من الوظیفة التي تضطلع بها
ولأهمیته تم تسلیط الضوء والبحث ،جعل فرضیة البحث تنسجم مع ذلك

التجري ووه،علم الأصوللتمحیص على موضوع من مواضیعوا
ومن ،عدة التسامح في أدلة السننوالانقیاد ومدى ارتباطه بمسألة قا

،مثل هذه المسائل لها ارتباط مباشر بالحیاة العملیةنَّ أالواضح جداً 
وتترتب علیها كثیر من الأحكام والآثار المهمة من الثواب والعقاب وما 

ن أوهذا یتطلب منا ، للمولى على العبادیتصل بحق الطاعة الثابت
تها وماهیتها وآراء نبین حقیقنبحث في هذه المصطلحات والقواعد و 

رى من ألذا ،واستعراض الأدلة المثبتة والنافیة لحجیتها،العلماء فیها
:هي،ثلاثة مباحثعلىالبحثیتوزعن أالمناسب 

المبحث الأول : الانقیاد حقیقته وأدلته .
المبحث الثاني : الانقیاد وقاعدة التسامح في أدلة السنن .

ثالث : التجري حقیقته وأدلته .المبحث ال
ومن ثم استعراض أهم النتائج التي توصلت الیها من خلال البحث.

. صلاح المنصوريأ.م.د
كلية الفقه/ جامعة الكوفة



مجلة مركز دراسات الكوفة : مجلة فصلیة محكمة

٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ٢٦

المبحث الأول : الانقیاد حقیقته وأدلته
أولاً : تعریف الانقیاد لغة واصطلاحاً:

قول قدته نقیاد الخضوع، ننقیاد لغة: الاالا
:الیق، ١عطاك مقادتهأنقاد واستقاد لي إذا اف

ناً أي انقاد وخضع وذل ولم أذعن له اذعا
وطاعه طوعاً من ،انقاد:وانطاع له،یستعص
،وخاف أي أذعن وانقادومن لغة باع ، باب قال

أي لا ،ولساني لا یطوع كذا،والطاعة اسم
وقال في ٢تینا طوعاً أو كرهاً أي انقیاداً أو ،دینقا

،وأعطاه مقادته: انقاد له:تاج العروس
واستقاد ،نقاداقدته ف:نقول،الخضوع:یادنقوالا

.٣اذا أعطاك مقادتهكل
: هو أن یأتي شخص نقیاد اصطلاحاً الا

بعمل یعتقد أو یظن بأنه مطلوب للمولى لكنه لم 
یكن في الواقع مطلوباً له تعالى بحیث تبین 
الخطأ في الحجة التي قامت لدیه، فهو إذن 

٤ادفة للواقععبارة عن موافقة الحجة غیر المص

وعرفوه أیضاً بأنه إتیان غیر المأمور به 
كما لو قطع المكلف ٥مع القطع بأنه مأمور به

بأن صلاة اللیل واجبة مثلاً وتبین لیست كذلك 

واقعاً وكان المكلف قد أتى بصلاة اللیل على 
فیسمى المكلف منقاداً لأنه كان انها واجبة 

حقیقاً ها تعتقاده وجوب صلاة اللیل وجاء باب
.لحق الطاعة الثابت للمولى

: هو وعرفه السید محمد باقر الصدر
الاتیان بما یقطع بكونه مطلوباً للمولى فعلاً أو 
تركاً رعایة لطلب المولى وامتثالاً له ولكنه لم 

.٦یكن مطلوباً في الواقع
ثانیاً : أدلة استحقاق المنقاد للثواب :

استحقاق المنقاد استدل بعض العلماء على
، منها :عدةأدلةبللثواب 

الذي یشهد بصحة مثوبته ومدحه الوجدان- ١
العزم على قیامه بما هو قضیة عبودیته من

.٧طاعتهإعلى موافقته والبناء على 
ل علیه حكمهم بحسن الاحتیاط بما وكذلك ید

فلا مجال للجزم بحسن،نه یشابه الانقیادأ
.٨نقیادحسن الابالإلتزام بالاحتیاط إلاّ 

ن الثواب في الانقیاد أوهناك من ذهب الى 
.٩تفضلي
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م بحسنه وقد رد علیهم بأن ذلك مندفع بتصریحه
نوان وهو یأبى عن صرف التفضل اذ یكفي ع

الحسن لإستحقاق المنقاد للثواب وكذلك 
ذي فیه تصریحهم  برجحان الاحتیاط بالفعل ال

محبوبیة للمولى اذ هو انقیاداً وطاعة حكمیة١٠
ن المتجري أو المنقاد ما أ: بد من التنبیهولا

دامت فیه صفة كامنة یستحق فیها الذم والمدح، 
ویستحق العقوبة كونه متجریاً، والمثوبة منقاداً، 
وهذا لا یعني انقلاب الفعل الذي اقدم علیه من 
الحسن الى القبح أو بالعكس بل الفعل باقٍ على 

حقاق المتجري ما هو علیه، ولا ربط له بإست
.١١للعقاب والمنقاد للثواب أصلاً 

لا شك في حسن الانقیاد عقلاً، بمعنى العقل :- ٢
ان العقل یدرك انه یؤدیه لوظیفة العبودیة وان 
الفاعل یستحق المدح والثواب، ولذلك أنكر 
بعض العلماء دلالة اخبار من بلغ على 

وحملها على إعطاء الثواب الاستحباب الشرعي 
لما كان یعتقده المكلف قد انقاد نأمن جهة 

ذن استحقاقه كان لأجل إمطلوباً للمولى، 
.١٢الانقیاد لا لأجل الاستحباب

هناك من استدل بقاعدة الملازمة على 
اساس ان قبح الفعل عقلاً یستلزم حرمته شرعاً، 

وحسن الفعل عقلاً یستلزم وجوبه شرعاً .
مة، على الخوئي هذه الملاز وقد ناقش السید

ن حكم العقل هو بمعنى ادراكه فمرة أأساس 
یدرك ما هو في سلسلة علل الأحكام الشرعیة 

، وهذا هو مورد قاعدة من المصالح والمفاسد
ن العقل لو أدرك وجود مصلحة إذ إالملازمة، 

ملزمة في فعل من الأفعال، وأدرك في ذات 
الوقت عدم وجود مزاحم لتلك المصلحة علم 

ي، لأن الأحكام الشرعیة تابعة بوجوبه الشرع
للمصالح والمفاسد، وكذا لو أدرك مفسدة 
موجودة في فعل من الأفعال فهي ملزمة بلا 
مزاحم، علِمَ بالحرمة الشرعیة لا محالة، ولكن 
من أین للعقل الإحاطة بالمصالح الواقعیة 
والمفاسد النفس أمریة والجهات المزاحمة لها، 

ین االله لا یصاب ولذا ورد في الروایات ان د
بالعقول، ومرة أخرى یدرك العقل ما هو في 
مرتبة معلولات الأحكام الشرعیة كحسن الاطاعة 
وقبح المعصیة فهذا الحكم العقلي فرع ثبوت 
الحكم الشرعي المولوي أي انه بعد ثبوت 
التكلیف شرعاً والعلم به یأتي ویحكم بقبح 
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مخالفة التكلیف، وحكم العقل بقبح التجري 
نقیاد من هذا القبیل، فقاعدة الملازمة لاسن اوح

ن حكم المذكورة أجنبیة عنه، فلا دلیل على ا
نقیاد یستلزم العقل یقبح التجري وحسن الا

.١٣الحرمة والوجوب الشرعیین
وذهب صاحب الكفایة الى عدم ادراك العقل 

نقیاد على لحسن والقبح في موارد التجري والال
به أو المنقاد به بما أساس ان الفعل المتجري

هو مقطوع الحرمة او الوجوب لا یكون فعلاً 
اختیاریاً لأن القاطع غیر قاصد له إلا بما قطع 
علیه من العنوان الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه 
الطاريء الآلي بل لا یكون غالباً بهذا العنوان 
ملتفتاً إلیه، فكیف یكون من جهات الحسن أو 

مناطات الوجوب والحرمة القبح عقلاً، ومن 
.١٤شرعاً 

:ل كلام الخراساني یتكون من شیئینوحاص
.هو انكار حصول الفعل الإختیاريالأول :

الثاني : عدم الإلتفات الى العلم والقطع .
ن كو لاّ إقد رُدَ بأنه لیس الفعل الإرادي و 

، وهما موجودان الفعل مسبوقاً بالعلم والإرادة
والمنقاد، وأما عدم الإلتفات الى لدى المتجري 

العناوین المغفول العلم والقطع، فیرد علیه ان 
:عنها على نحوین

لتفات الیها ولو بنظرة أحدهما ما لا یمكن الا
ثانویة كعنوان النسیان والتجري .

وثانیهما ما یمكن الإلتفات الیهما ولو 
لا بالنظرة الثانیة كعنوان القصد والعلم، فالأول 

یمكن اختصاص الخطاب به ویقال له ایها 
الناسي افعل كذا فإنه بنفس هذا الخطاب یخرج 
عن العنوان ویندرج في العنوان المضاد له، وأما 
ما كان من قبیل الثاني فلا مانع من تعلق 
الخطاب به، فإن العالم بالخمر ملتفت الى حكم 
شرب الخمر، وكذلك الذي یؤدي صلاة اللیل 

تقاده بأنها واجبة مثلاً فهو یعلم على وفق اع
نها مطلوبة للمولى قاصداً ذلك، بحسب اعتقاده ا

.١٥ن العلم والقصد یكونان موضوعاً للحكمإف
والحقیقة ان المنقاد یستحق الأجر والثواب 
كما ان المتجري یستحق الذم والعقاب، لأن 
اقدام المنقاد على فعل اعتقد بمطلوبیته للمولى 

ترامه لأوامر المولى وكسب رضاه، یدل على اح
ولأن خلو أي فعل أو تصرف من حكم عند االله 
تعالى غیر ممكن، وهذا یعني الذي اعتقد 
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بوجوب صلاة من الصلوات مثلاً وأداها وكانت 
غیر مطلوبة للمولى، فهذا الفعل أما یكون 
محطاً للعقاب وهو غیر معقول لأنه لم یعص 

ب أو ثواب وهذا المولى واما لا یترتب علیه عقا
معناه لا حكم له، فلا یبقى إلا ترتب الأجر 

والثواب .
الآیات القرآنیة :- ٣
لا یؤاخذكم االله باللغو في أیمانكم قوله تعالى: ((-أ

بما كسبت قلوبكم واالله غفور ولكن یؤاخذكم 
یمكن الاستدلال بهذه الآیة بفقرة  ، ١٦))حلیم

أي بنوایاكم ،((یؤاخذكم بما كسبت قلوبكم))
لحقیقیة الموجودة في قلوبكم الداعیة الى الاتیانا

تمعنا في اذا بخاصةبالفعل المعتقد بمطلوبیته
یؤاخذكم االله باللغو في لابدایة الآیة الشریفة ((

)) لأنكم غیر جادین فیه .أیمانكم
الله ما في السموات وما في : ((وقوله تعالى-ب

الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
ب من م به االله فیغفر لمن یشاء ویعذیحاسبك

.١٧))یشاء واالله على كل شيء قدیر
شارة الى النیة وما جبلت إأیضاً في هذه الآیة 

علیه النفس من طبائع واالله یحاسب الناس على 
قدر نوایاهم فإذا قاموا بعمل معتقدین به ولم یكن 

في الواقع مراداً الله تعالى سوف یحصلون على 
الثواب .

ر والروایات :الأخبا- ٤
وردت عدت روایات استدلوا بها على استحقاق 

المنقاد للثواب وهي كلآتي :
أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، -أ

السلمي، عن أبي عبد االله (ع) : عن أبي عروة 
ن االله یحشر الناس على نیاتهم یوم القیامة إ(
(١٨.

هذه الروایة دلالتها واضحة من ترتب الثواب 
اد وعلى ما قام به من فعل بناءاً على نیته للمنق

ل :روي عن النبي محمد بن الحسن الطوسي، قا
ال بالنیات، وانما نما الأعمإ(ص) أنه قال : (

.١٩)ما نوىئمر لا
عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن -ب

اسحاق بن العباس الموسوي، عن أبیه، عن 
اسماعیل بن محمد بن اسحاق بن محمد، قال 

ي علي بن جعفر بن محمد، وعلي بن حدثن
موسى بن جعفر هذا عن أخیه وهذا عن أبیه 
موسى بن جعفر (ع)، عن آبائه (علیهم 

انما لام)، عن رسول االله (ص)، قال: (الس
الاعمال بالنیات، ولكل امريءٍ ما نوى، فمن 
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غزى ابتغاء ما عند االله فقد وقع أجره على االله 
نیا أو نوى عز وجل،. ومن غزى یرید عرض الد

.٢٠عقالاً لم یكن له إلا ما نوى )
محمد یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد -ت

بن محمد، عن یعقوب بن محبوب، عن هشام 
بن سالم، عن أبي بعید، عن أبي عبد االله (ع) 
قال : (ان العبد المؤمن الفقیر لیقول : یا رب 
ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه 

علم االله منه ذلك بصدق نیة كتب الخیر، فإذا 
االله له الأجر مثل ما یكتب له لو عمله، ان االله 

.٢١واسع كریم )
اذن المدار هو النیة، والمنقاد إنما نوى فعل 

الخیر أي ما اعتقد أنه مطلوب للمولى .
عن علي بن ابراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، -ث

عن السكوني عن أبي عبد االله (ع)، قال : قال
رسول االله (ص) : ( نیة المؤمن خیر من 

من عمله، وكل عامل عمله، ونیة الكافر شر 
.٢٢)یعمل على نیته

هذا وتوجد روایات كثیرة بهذا المضمون 
فهي تدل على ترتب الأجر والثواب بمجرد 
النیة، فكیف من یعمل ویفعل ما قطع واعتقد 

بأنه مطلوب للمولى فترتب الثواب للمنقاد من 
أولى لأن نیة الطاعة حاصلة قطعاً، وأما باب

اقع فهي خارجة عن اختیار عدم الاصابة للو 
المكلف 

أما من حیث السند فإن كثیر من هذه 
الروایات صحیحة وهي على كثرتها لا یضر 

ضعف بعضها .
جمیع الأدلة التي ذكرت صالحة إذن

استحقاق المنقاد للأجر والثواب ستدلال علىللا
اد بحث الثاني : حقیقة الاشتراك بین الانقیالم

:وقاعدة التسامح في أدلة السنن
ن العلاقة بینهما واضحة اذ ثبت في إ

الانقیاد ان المنقاد اذا قام بفعل معتقداً بأنه كان 
مطلوباً للمولى فسوف یحصل على الأجر 
والثواب وان لم یكن مطلوباً واقعاً، كذلك قاعدة 

السنن معناها ان من بلغه عن التسامح في ادلة 
الرسول (ص) خبر یفید ترتب الثواب على عمل 
معین من باب استحبابه فإذا قام به المكلف 
فسوف یكون له ذلك الثواب وان لم یقله الرسول 

(ص) وهو یشبه المنقاد من هذه الجهة .
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توقف ولكن صحة هذه العلاقة من عدمها ی
السنن أو دلةأعلى ثبوت قاعدة التسامح في 

عدم ثبوتها . لذا یقتضي ذلك أن نبحث في 
حجیة هذه القاعدة .

أولاً : الروایات الدالة على القاعدة 
فقد وردت روایات مستفیضة وهي :

بن سالم عن أبي عبد االله (ع) صحیحة هشام -أ
من بلغه عن النبي (ص) شيء من قال: (

له، وان كان الثواب فعمله، كان أجر ذلك
.٢٣)لم یقلهالرسول (ص)

حسنة هشام بن سالم. عن أبي عبد االله (ع) قال -ب
: ( من سمع شیئاً من الثواب على شيء 

.٢٤فصنعه كان له أجره وان لم یكن كما بلغه )
من "ن صفوان عن أبي عبد االله (ع) قال: ع-ت

الخیر بلغه شيء من الثواب على شيء من 
ن كان رسول االله إ فعمل به، كان له أجر ذلك و 

.٢٥"یقله(ص) لم
عن أبي عبد االله :ان، قالخبر محمد بن مرو -ث

من بلغه عن النبي (ص) شيء من "(ع) قال: 
ه الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي (ص) كان ل

.٢٦"ن كان النبي (ص) لم یقلهإ ذلك و 

سمعت أبا :روان قالخبر آخر لمحمد بن م- ج
من بلغه ثواب من االله على ": جعفر (ع) یقول
ن لم إ نیة و س ذلك الثواب، أوعمل ففعله التما

.٢٧"یكن الحدیث كما بلغه

فهذه الأخبار مع صحة سندها فهي فیها 
دلالة صریحة وواضحة على ترتب الثواب حتى 
في حالة عدم صحة المستند الذي عمل به أو 

عدم ثبوت مدلول الروایة التي عمل بها .
:٢٨ثانیاً : احتمالات الروایات 

ت لهذه الروایات : توجد أربعة احتمالا
: ان یكون مفادها جعل الحجیة لمطلق لأولا

البلوغ، بمعنى أي خبر بلغنا عن الرسول (ص) 
لتالي یكون العمل بمتعلقه مشروع فهو حجة وبا

: أن تكون في مقام انشاء استحباب نفسي الثاني
واقعي على طبق البلوغ، فیكون بلوغ استحباب 

ي ثبوت استحباب الفعل عنواناً ثانویاً له یستدع
واقعي بهذا العنوان، فیكون مفاد الاخبار الغاء 

ائط الحجیة من العدالة والوثاقة شر 
: أن تكون ارشاداً الى حكم العقل بحسن الثالث

الاحتیاط واستحقاق المحتاط للثواب، على 
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اساس ان المكلف عندما عمل بالخبر الضعیف 
فإنما عمل بالاحتیاط الاستحبابي. 

ان تكون وعداً مولویاً لمصلحة في نفس : الرابع
لمصلحة هي الترغیب الوعد، ولو كانت هذه ا

عتبار حسنه عقلاً .افي الاحتیاط ب
:٢٩الرد على هذه الاحتمالات

: فیمكن دفعه ان الظاهر من أما الاحتمال الأول
الأخبار انها واردة للحث والترغیب الى الفعل لا 

لمأخوذ في بیان العمل بعد بلوغه والموضوع ا
الأخبار البلوغ عن النبي (ص) لا الصدور حتى 

تُحمل على ظهورها في الوصول حقیقة .
: فیدفعه ان جعل الحجیة وأما الاحتمال الثاني

عبارة عن جعل الطریقیة والكاشفیة ویكون لسان 
دلیله لسان الغاء الشك .
ن النصوص تدل على إ: ویدفع الاحتمال الثالث
س العمل الذي بلغ علیه ترتب الثواب على نف

الثواب بروایة ضعیفة غیر معتبرة وعلیه لا 
یترتب علیه الثواب بحكم العقل بل الثواب 
بحكمه مترتب على العمل المأتي به بداعي 
احتمال المطلوبیة فحكم الشارع بترتب الثواب 

على نفس الفعل لا یمكن ان یكون ارشاداً الى 
حكم العقل .

الات الثلاثة الأولى فلا وبعد ابطال الاحتم
یبقى سوى الاحتمال الرابع وهو المتعین وان هذه 
الاخبار تدل على ترتب الثواب على نفس العمل 

الذي بلغ علیه الثواب .
ن الذي ابطل جمیع هذه الاحتمالات إ

توصل الى اسقاط القاعدة برأسها، لأنه یقول ان 
ما یقصده القائلون بالقاعدة هو اسقاط شرائط

حجیة الخبر في باب المستحبات، واستبَعَد ذلك 
عن ظاهر الروایات، لأن لسان الحجیة هو 

خلاف والبناء على ان مؤدى الغاء احتمال ال
هو الواقع كما في أدلة الطرق الطریق

والامارات، لا فرض عدم ثبوت المؤدى في 
الواقع كما هو لسان هذه الأخبار فهو غیر 

لضعیف في باب مناسب لبیان حجیة الخبر ا
المستحبات، فتحصل ان قاعدة التسامح في أدلة 

.٣٠السنن مما لا أساس لها
ولكن هذا الرد مجانب للواقع وإسقاط قاعدة 
التسامح في أدلة السنن فیه شيء من التعسف 
لأن الأخبار الواردة مضافاً الى كثرتها فهي 
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صریحة في المطلوب ویؤید ذلك ان العقلاء 
ان الذي أحسن به الظن من یلومون الانس

الآخرین وطمعوا في أجره وثوابه أن یرد هؤلاء 
المحسنین به والطامعین بأجره حتى ولو تبین ان 

الذي اعتقدوه لم یكن مراداً له .
وكذلك یمكن القول ان وحدة المناط بین 
الانقیاد وقاعدة التسامح موجودة فنفس الأدلة 

لثواب تدل التي دلت على استحقاق المنقاد ل
على هذه القاعدة بل فیها بطریق أولى یضاف 
الى طمعهم في الحصول على الثواب حسن 
نیتهم بالمولى واعتقادهم انه لا یضیع اجر 

عامل اذا عمل .
ن العقل لا یمكن الاستدلال به على إنعم، 

هذه القاعدة لأنها تعبدیة محضة ولا تشكل 
ذه الخبار موضوعاً للعقل، اذ لو لا وجود مثل ه

لا یمكن لحد ان یدعي ثبوتها، ولما كان لها 
وجود أصلاً، فالعمدة فیها الخبار كما تبین .

فكان الجدر بالسید الخوئي الذي رد القاعدة 
ان یناقش بالأخبار سنداً ودلالة لكي یتسنى له 

ابطال حجیة هذه القاعدة .
فالقول بحجیتها ممكن .

حقیقته وأدلته: التجري لثالثالمبحث ا

أولاً : تعریف التجري لغةً واصطلاحاً :
: الجرأة مثل الشجاعة، ویقال ـ التجري لغة١

والجرأة كالجرعة  والجرة ٣١الاقدام على الشيء
كالكرة، الشجاعة والجريء بالمد المقدام وقد 

٣٢جترأً اؤ من باب ظرف وجرأه علیه تجرئة فجر 

رؤ ككرم، والجرأة كالجرعة والكراهة والكراهیة، ج
جترأ، افهو جريء، وجرأته علیه تجریئاً ف

الأسد، والجریئة كالخطیئة .ئوالجريء والمتجر 
: والجريء على وقال في مجمع البحرین

، وفي عیل اسم من جرؤ جراءة كفخم فخامةف
.٣٣الدعاء لا تبتلیني بالجرأة على معاصیك

: الجرأة الاقدام على وقال في تاج العروس
والهجوم علیه، وقد جرؤ ككرم فهو الشيء 

جريء كأمیر مقدام، ورجل جريء المقدم أي 
.٣٤جريء عند الإقدام
: عبارة عن الاقدام على ما التجري اصطلاحاً 

علم بكونه مبغوضاً للمولى وكان الشخص 
االله تعالى ومصادفة عدم حرمة قاصداً عصیان 

.٣٥قدم علیهأما 
مخالفة : هو عبارة عن ورديوعرفه البجن

الحجة التي قامت لدى المكلف غیر المصادفة 
.٣٦للواقع
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نه من أرتكاب ما قطع اوعرف أیضاً ب
نه خمر أام، كما اذا قطع بمائع مصادیق الحر 

.٣٧نه لیس بخمرأفبان 
على ما تقدم یكون تعریف التجري إذن بناءً 

واضح وبین وهو یتركز في شیئین نیة المكلف 
ام وعصیان المولى وان ما اقدم الاقدام على الحر 

علیه بما هو لیس فیه الحرام ولا موجب 
للعصیان بحد ذاته إذا تعاملنا معه بمعزل عن 
نیة المكلف . ومثال ذلك كما لو سرق مالاً 
معتقداً بأنه لیس له فبان انه ملك له، وبذلك 
یفترق التجري عن العصیان أو المعصیة الذي 

لى في نواهیه مع هو الاقدام على مخالفة المو 
مصادفة قطعه للواقع . كما لو اقدم على شرب 

.٣٨الخمر وكان السائل خمراً واقعاً 
وبناءاً على ما تقدم من تعریف التجري 
وتعریف المعصیة نبین ان التجري هو توفر نیة 
العصیان لدى الفاعل مع عدم مطابقة النیة 
للواقع بمعنى ان الفعل الذي اقدم علیه لیس 

وضاً للمولى أصلاً ولا یوجد فیه قبح فعلي، مبغ
وأما المعصیة فهي توفر نیة العصیان مع وجود 

قبح بالفعل أي یوجد قبح فاعلي وفعلي .

أما مسألة استحقاق العقاب فهو مسلم من 
جهة المعصیة وسیتبین الحال في مدى 

استحقاقه من جهة التجري .
دلته :أثانیا : حكم التجري و 

ولا ریب ان المكلف اذا قطع بشيء لا شك
أو قامت الامارة التعبدیة لدیه بتنجیز  شيء 

وهو منهي عنه سوف یستحق وثبوته واقدم علیه 
عتباره عصى مولاه وهتك حرمته، وانما االعقاب ب

الكلام في ان ما قطع به وقامت علیه الحجة 
هل هو حجة علیه بنظر الشارع وان كان 

عند مخالفته أو انه حجة مخالفاً  للواقع فیعاقب
.٣٩علیه فقط إذا صادف الواقع

: لو فرضنا ان المكلف توضیح ذلك بمثال
قطع لأي سبب كان، ان هذا السائل الموجود 
أمامه  خمر وهو یعلم بأن شُرب الخمر حرام 
فقام بشربه، فهنا نكون أمام حالتین إما ما تناوله 

ن خمراً كان بالفعل خمراً، وإما ما تناوله لم یك
وان كان قطع بأنه خمر ومع ذلك أقدم علیه، 
فهل یستحق العقاب في كلتا الحالتین أو یستحقه 
في خصوص الحالة الأولى لتحقق المعصیة 

حقیقة .
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حقاق العقاب في حالة التجرياستدلوا على است
:عدةأدلة ب

ادعُيَ الاجماع على استحقاق :الإجماع- ١
و ما لو ذلك وهالمتجري للعقاب وأوردوا مورداً ل

خر الصلاة أظن المكلف ضیق الوقت لو 
عصى وان انكشف بقاء الوقت وكذلك لو كان 
المورد في القطع، وكذلك في من سلك طریقاً 
مظنون الضرر، فإن سفره معصیة یجب اتمام 

٤٠الصلاة فیه ولو انكشف بعد ذلك عدم الضرر

ویمكن المناقشة في الاجماع :
عتباره اهو لیس بحجة ب: انه اجماع مدعى و أولاً 

لیس محصلاً .
: عدم التحقق من وجود مثل هذا الاجماع ثانیاً 

وذلك على الأقل عدم ثبوت ذهاب كثیر من 
الفقهاء الى هذا الرأي، بل نقل خلاف ذلك 
فحكي عن النهایة للشیخ الطوسي، والشیخ 
البهائي التوقف في العصیان وكذلك ثبت عدم 

ونقل ذلك معتقداً العصیان عند صاحب المفاتیح 
.٤١به الشیخ الأنصاري في فرائده

لو ظن الضیق ": وقال العلامة الحلي
انكشف خر ان استمر الظن وان أعصى لو 

.٤٢"بطلانه فالوجه عدم العصیان
ومعنى ذلك عدم استحقاقه للعقاب وان كان 

متجریاً .
جماع نصاري في هذا الاوناقش الشیخ الأ

صل منه غیر حاصل والمسألة فالمح"قائلاً: 
والمنقول عقلیة خصوصاً مع مخالفة غیر واحد،

.٤٣"منه لیس حجة في المقام
واصرار الشیخ الأنصاري على ان المسألة 
عقلیة یرید بذلك التنویه على انها لا یمكن ان 

تكون ممن تثبت بالاجماع .
أما النائیني فقد رد الاجماع المدعى على 

د المذكور لیس من موارد لمور أساس ان ا
عتبار ان خوف الضیق یكون تمام االتجري ب

الموضوع لوجوب المبادرة بالصلاة شرعاً فیكون 
٤٤الوجوب حینئذ نفسیاً لا طریقیاً ارشادیاً 

ن المسألة خلافیة وان أواعتبر البجنوردي 
القول بالاجماع فاسد فعدم تحقق الاجماع من 

ن المسألة أهة وجود الخلاف لا من ججهة
عقلیة ولا وجه للتمسك بالاجماع في مثل هذه 

المسألة .
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وفي الوقت ذاته اعتبر البجنوردي ان هذه 
الموارد خارجة من تحت التجري لأن الذي أقدم 
على التأخیر مع ظنه ضیق الوقت یعتبر 
عاصیاً لا متجریاً وان انكشف سعة الوقت فیما 

في من سلك بعد، ونفس الكلام یمكن جریانه
طریقاً مظنون الضرر فهو قبیح عقلاً وان تجرد 
عن الضرر في الواقع فیحكم علیه بالحرمة 
الشرعیة فیخرج عن كونه من موارد التجري 

.٤٥وبالتالي یكون مصداقاً للمعصیة الحقیقیة
ن المسألة لیست عقلیة أویتضح من كلامه 

كون محطاً للاجماع لكنه لم یحصل ویمكن ان ت
هذا الكلام لا یمكن قبوله لوضوح ان ولكن 

المكلف عندما ظن ضیق الوقت ومع ذلك لم 
یعبأ بظنه وأقدم على تأخیر الصلاة فقد قصد 
مخالفة المولى ولم یبالي بهتك حرمته وان 

لم یكن راجع –سعة الوقت –انكشاف الخلاف 
الى اختیاره بل خارج عنه، فهو هذا التجري 

ه على من له حق بعینه وإلا كیف نفسر تمادی
الطاعة ألا یعتبر ذلك تمرداً، ومطابقة الفعل 
للواقع وعدم مطابقته لا ربط له بسوء السریرة 

وعدمه، هذا مع ان المناط في التجري هو عدم 
مطابقة الفعل للواقع .

وان السید البروجردي رفض التمسك بهذا 
الاجماع مصراً على ان المسألة عقلیة فضلاً 

ست من المسائل التي بحثها قدماء على انها لی
٤٦الأصحاب فكیف یمكن لنا تحصیل الاجماع

ومثل هذه المناقشات ناقش بها السید محمد 
.٤٧سعید الحكیم
ي رد الاجماع من جهة أخرى وهي  والروحان

ن موضع الكلام في التجري هو القطع أ
الطریقي فلو تم الاجماع یكون الظن أو القطع 

للحكم فیكون أجنبیاً لأن الكلام بنفسه موضوعاً 
مع انه ،فیهما بل فیما أقدم علیه المكلفلیس 

یمكن منع القول بالاجماع حتى في صورة ما لو 
انكشف خلاف المضمون أو المقطوع، لأن 
وظیفة المفتي هي تعیین الحكم حین العمل وهو 

بحرمة حصول الظن كما في المثال فیحكم 
وأما لو تجرى ،تأخیر الصلاة مع ضیق الوقت

أو ،ف الخلاف فهل یعتبر عاصیاً أو لاوانكش
یمكن الحكم بعصیانه أو بعدمه فهو لیس من 

. ٤٨وظیفة المفتي أصلاً 
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وبعد كل ذلك لا یمكن ان نستدل بالاجماع 
على استحقاق المتجري للعقاب، للخلاف الكبیر 

الذي وجد بین الفقهاء في المسألةة كما تبین .
مكن تصویره فیما لو ان شخصین وی:العقل- ٢

قاطعان، بأن قطع أحدهما بأن المائع الموجود 
أمامه خمراً، وقطع الآخر بأن المائع الآخر 
خمراً ایضاً فقاما بشربهما، فإتفق مصادفة 
احدهما للواقع أي كان ما شربه خمراً فعلاً، وما 

، وبناءً الآخر لم یكن خمراً بل كان ماءً شربه
ستحقاقهما للعقاب معاً، انقول بن أعلى ذلك إما 

أو لا یستحقان، أو یستحقه من صادف قطعه 
الواقع ، أو یستحقه من تجرأ واقدم على الفعل 
وان لم یصادف ما قطع به الواقع ، من الواضح 
لا یمكن القول بعدم استحقاقهما معاً وكذلك لا 
یمكن القول بعدم استحقاق من صادف قطعه 

ق للواقع، لأن استحقاق  للواقع واستحقاق المواف
دون غیره خلاف العدل، فإذاً لابد من استحقاق 
المتجري للعقاب وذلك لأن انتهاك حرمة المولى 

.٤٩صدرت من كلیهما
ورد على ذلك باننا لو قلنا بثبوت بناء 
العقلاء فهو انما یكون على ذم من كان فیه 
صفة الشقاوة والتجرؤ على المولى لا ذم على 

به من الفعل، كمن انكشف لهم من حاله ما قام 
انه بحیث لو قدر على قتل شخص بريء لفعل، 
فإن المذمة على المنكشف لا الكاشف فإن قبح 

ما قام به یدل على التجري كاشف على ان
خبث الفاعل وسوء سریرته، لا عن كون الفعل 
مبغوضاً للمولى وبهذا لا یمكن اثبات حرمة 
الفعل شرعاً، وان حكم العقل بإستحقاق الذم انما 
یلازم استحقاق العقاب شرعاً اذا تعلق بنفس 

.٥٠الفعل لا بالفاعل
وهذا ما یؤیده بناء العقلاء الذي یذم الانسان 

تجرأ على مولاه وصاحب نعمته سواء كان اذا
ما اقدم علیه طابق الواقع أم خالفه وبالطبع انهم 
سوف یلومون ذلك الشخص ویوبخوه لأجل سوء 
نیته ومكابرته على مولاه بغض النظر عن 

.بقة الفعل للواقع أو عدم مطابقتهمطا
ن المخالفة أوان المحقق العراقي یرى 

ن غیر فرق بینهما عقلاً، الاعتقادیة كالواقعیة م
اذا العقل لا یرى مناطاً لمبغوضیة المعصیة 
والمخالفة الواقعیة غیر كونها هتكاً لحرمة 
المولى واهانةً له وهو موجود في التجري كما 
انه موجود في المعصیة الواقعیة، ولیس ملاك 
مبغوضیة المعصیة هو ترك الواقع بما هو ترك 
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ما لو ترك الواقع وإلا لتحققت هذه المعصیة فی
نسیاناً أو جهلاً مع انه لیس كذلك، فلا مناط 
للمعصیة إلا شیئاً واحداً هو الهتك والظلم 
للمولى وهذا الملاك موجود في التجري لوضوح 
ان المبغوضیة فیه لیست ناشئة عن مفسدة في 
ذات الفعل من حیث هو بل لمكان الهتك والظلم 

.٥١الموجود عند الفاعل
ر ان الاصفهاني یرى ان العقاب والظاه

على المعصیة الواقعیة لیس لأجل ذات 
المخالفة لأمر او نهي المولى، ولا لأجل تفویت 
غرض المولى بسبب مخالفة نهیه فهذا غیر 
موجود لأن الفعل الذي جاء به المتجري بحسب 
الفرض غیر مبغوض للمولى ولا توجد فیه 

ن زي مفسدة، بل لكونه انتهك حرمة المولى لأ
العبودیة وحق الطاعة ومقتضاهما هو احترام 
كل ما نظن أو نعتقد بأن المولى لا یرید 
مخالفته، فالتجري نوع من انواع حرمة المولى 

.٥٢والخروج عما له من العبودیة على المكلفین
ولكن ما جعله مقدمة لما اراد من ان العقاب 
على المعصیة الواقعیة لیس لأجل ذات 

لأوامر ونواهي المولى ولا لأجل تفویت المخالفة 

غرض المولى غیر واضح لأنه وردت الكثیر 
من الآیات والروایات التي تحذر من عدم 
الامتثال لنواهي وأوامر المولى وان الأحكام 
تابعة للمصالح والمفاسد ومعللة بأغراض المولى 
فكیف یمكن رفع الید عن مثل ذلك إلا اذا كان 

جري حینئذ یمكن ان مراده خصوص فعل الت
ننفي وجود غرض للمولى في الفعل ومن 
الواضح كما ان المكلف توهم في وجود نهي 
كذلك توهم في وجود غرض للمولى، لأن 
الغرض تابع للنهي الواقعي وهو هنا مفقود 
فیصدق عدم فوت الغرض أي لا یوجد غرض 

للمولى والمتجري قد فوته .
لعقل وقال صاحب الكفایة لم یقبل بدلیل ا

ان العناوین التي تحسن وتقبح الأفعال لابد ان 
تكون اختیاریة وداخلة تحت ارادة المكلف 
وعنوان ما قطع به المكلف لا یكون كذلك، لأن 
القاطع كان یقصد الفعل بعنوانه الواقعي لا 
بعنوانه المنكشف لو صادف عدم مطابقته 
للواقع، أي لا بعنوان كونه مقطوع الوجوب أو 

رمة أو الخمریة فبهذا العنوان لا یكون الح
مقصوداً، كما اذا قطع بكون مائع خمراً فشربه، 



الانقیاد والتجري عند الأصولیین

٣٩ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

ولم یكن في الواقع خمراً فینتفي شرب الخمر 
بإنتفاء موضوعه، وشُربه للماء كان غیر 
مقصوداً له، فلم یصدر منه الفعل بالقصد 
والاختیار فما قصده لم یقع لأنه قصد شرب 

صده لأنه لم یكن قاصداً الخمر، وما وقع لم یق
. ٥٣شرب الماء

لخوئي رأي صاحب الكفایة لم یقبله السید ا
لأن صاحب الكفایة ان كان مراده من القصد

في هو الداعي للفعل فهو وان كان صحیحاً ف
ثلاً نفسه اذ الداعي لشرب الخمر هو الاسكار م

عتبر نه لا یأعنوان كونه مقطوع الخمریة، إلا لا
اعیة المحسنة أو المقبحة أن تكون دفي الجهات 

في مقام العمل بل المعتبر صدور الفعل 
الى جهة بإختیار المكلف مع كون الفاعل ملتفتاً 

قبحه، لأن المكلف عندما اقدم على شرب 
ا یقوم الخمر مثلاً فهو ملتفت حتماً على قبح م

یفما كان به وان بان بالنتیجة انه لیس خمراً فك
كان قاصداً لفعل ما كان قبیحاً بكامل اختیاره٥٤

ویبدو ان المحقق النائیني قد نفى حجیة 
العقل على استحقاق المتجري للعقاب اذ اعتبر 
ان القطع طریق محض لمتعلقه لا دخل له في 
الحسن والقبح وهو أمر وجداني فإذا تم نفي 

علاقة الحسن والقبح بالأفعال في مورد التجري 
.٥٥انتفى دور العقل

واستدل السید الخوئي رد هذا الكلام
بالوجدان على خلافه وان العقل حاكم بقبح 
الفعل المتجرى به لأنه یدرك ان هذا الفعل هتك 
لحرمة المولى وتعدي على حق طاعته فیستحق 
الفاعل الذم والعقاب فكما ان الانقیاد حسن عقلاً 

ك في بلا خلاف بین العقلاء كذلك لا ینبغي الش
.٥٦قبیح عقلاً ن التجري أ

ولكن الانصاف ان ابعاد العقل عن الحكم 
على هذه المسألة فیه تعسف واضح لأن الذم 
واللوم یصدر من العقلاء لا محال، فلو رجعنا 
الى وجداننا لإتضح ذلك اذ كل شخص لو اقدم 
على فعل كان قصده ارتكابه وتبین فیما بعد انه 

طیع ان لیس ما اراده وقَصَدَه واقعاً، فهل یست
یدافع عن نفسه لو توجه له اللوم من قبل 

خرین ؟، وهل یمكنه ان یردهم ویبطل لومهم الآ
أو توبیخهم بمجرد ان یقول ما قمت به لم یكن 
مطابقاً للواقع ؟، بل حتى المتجري نفسه لو أراد 

ن المال أیسرق مال مولاه وقام بذلك فتبین ان 
ى ألا الذي اراد سرقته هو ماله وعفا عنه المول

، وهل حالة خجله من یشعر المتجري بالندم ؟
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بالطبع سوف یشعر بالندم ،المولى تنتفي؟
ولبقیت ،وتمنى ان ذلك لو كان لم یصدر منه

حالة الخجل ملازمة له فإن هذه الأمور 
الوجدانیة تلزمنا بتصحیح استحقاق المتجري 

للعقاب عقلاً .
: وردت روایات عدیدة تدل على الأخبار- ٣

ق المتجري للعقاب منها :استحقا
عن علي بن ابراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، -أ

ني، عن أبي عبد االله (ع) قال: (قال عن السكو 
: نیة المؤمن خیر من عمله رسول االله (ص)
من عمله وكل عامل یعمل ونیة الكافر شر

.٥٧)على نیته
وعن علي بن ابراهیم، عن أبیه، عن القاسم بن -ب

ن احمد بن یونس، عن محمد، عن المنقري، ع
نما إقال أبو عبد االله (ع): ("قال: أبي هاشم

لنار لأن نیاتهم كانت في هل النار في اأخلد 
نما إ ن یعصوا االله ابداً، و أن لو خلدوا فیها أالدنیا 
لجنة لأن نیاتهم كانت في هل الجنة في اأخلد 

،بداً أطیعوا االله ن یأبداً أن لو بقوا فیها أالدنیا 
ثم تلى قوله تعالى: ،هؤلاء وهؤلاءخلدفبالنیات

.٥٨"على نیته:قال)،یعمل على شاكلتهقل كلٌّ (

روي عن "محمد بن الحسن الطوسي قال: -ت
.٥٩"الأعمال بالنیات:نه قالأنبي (ص) ال

روي عن النبي (ص) قال: ( ،عن الطوسي-ث
.٦٠)ا نوىمئمر نما لاإ عمال بالنیات و نما الأإ

ضل، عن حنظلة بین عن سماعة، عن أبي المف- ج
زكریا، عن محمد بن علي بن حمزة العلوي، عن 

علیهم (أبیه، عن الامام الرضا (ع)، عن آبائه 
قال: قال رسول االله (ص): (لا حسب )لامالس

لاّ إبالتقوى ولا عمل لاّ إبالتواضع ولا كرم لاّ إ
.٦١)بالنیة

عن جماعة، عن أبي المفضل، عن احمد بن - ح
أبیه، عن اسماعیل بن اسحاق بن العباس، عن 

محمد بن اسحاق بن محمد، قال : حدثني علي 
بن جعفر بن محمد وعلي بن موسى بن جعفر 
عن أخیه وهذا عن ابیه موسى بن جعفر (ع)، 

عن رسول االله (ص) )،لسلامعلیهم ا(عن آبائه 
نما الاعمال بالنیات ولكل امريء ما نوى إ: (قال

اجره على فمن غزى ابتغاء ما عند االله فقد وقع
االله عز وجل ومن غزى یرید عرض الدنیا أو 

.٦٢)ما نوىلاّ إنوى عقالاً لم یكن له 
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هذه الروایة وان ذكرت في المبحث السابق 
الاى انها تصلح دلیلاً وشاهداً على استحقاق 

للثواب لذا اكدنا على المتجري للعقاب والمنقاد
.ذكرها هنا

ن الانسان اذن كل هذه الروایات تؤكد ا
یؤاخذ وفق نیته وان لم یقدم على الفعل، ومن 
باب أولى الذي نوى القیام بفعل واقدم علیه وان 
لم یصادف الواقع، لأن فیه انتهاك لحرمة 

المولى وخروج عن زي العبودیة.

خرى یظهر منها عكس أولكن توجد روایات 
ذلك أي عدم ترتب الأثر والعقاب على نیة 

وق لمن نوى ارتكاب الحرام المكلف وهو مسا
ولم یقع منه حتى وان كان عدم الوقوع خارجاً 
عن ارادة المتجري وسوف نستعرض عدد من 

هذه الرویات :
عن محمد بن یحیى، عن احمد بن محمد، عن -أ

ارة، علي بن حدید، عن جمیل بن دراج، عن زر 
ن االله تبارك إ: (عن احدهما علیهم السلام قال

ذریته ان من هم بحسنة وتعالى جعل لآدم في 
فلم یعملها كتبت له حسنه ومن هم بحسنة 

وعملها كتبت له عشراً، ومن هم بسیئة لم تكتب 
٦٣)من هم بها وعملها كتبت علیه سیئةعلیه و 

عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن ابي عبد -ب
االله، عن عثمان بن عیسى، عن سماعة بن 

یر، عن أبي عبد االله (ع)مهران، عن أبي بص
ان المؤمن لیهم بالحسنة ولا یعمل بها قال: (

فتكتب له حسنة وان هو عملها كتبت له عشر 
یعملها فلا حسنات، وان المؤمن لیهم بالسیئة ان 

.٦٤)یعملها فلا تكتب علیه
عن علي بن ابراهیم، عن أبیه، عن بن أبي -ت

عمیر، عن جمیل بن دراج، عن بكیر، عن أبي 
(ع) : ( ان االله عبد االله (ع) أو عن أبي جعفر

تعالى قال لآدم (ع) : یا آدم جعلت لك ان من 
هم من ذریتك بسیئة لم تكتب علیه فإن عملها 

.٦٥كتبت علیه سیئة .... الحدیث )
عن الحسین بن سعید، عن عبد االله بن -ث

اج، عن أبي عبد االله المغیرة، عن جمیل بن در 
كتب علیه، اذا هم العبد بالسیئة لم ت(ع) قال : (

.٦٦)اذا هم بحسنة كتبت لهو 

یتضح من هذه الروایات ان الذي یهم بالنیة 
على فعل شيء سيء منهیاً عنه من قبل المولى 
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اذا لم یفعله لا یترتب علیه شيء ولا یستحق 
العقاب لمجرد النیة وهذا یتنافى مع الروایات 
التي تقول بأن الشخص یؤاخذ على نیته، وبناءاً 

ه الروایات متعارضة فلا على ذلك تبدو ان هذ
بد من حل هذا التعارض ولذا حاول بعض 
العلماء الجمع بین الأخبار بحمل الطائفة الثانیة 
الدالة على العفو وعدم العقاب على الشخص 
الذي هم بالسیئة والمعصیة وتراجع بإختیاره، 
وحَمل الأخبار الدالة على العقاب والمؤاخذة 

معصیة ولم على من أقدم على السیئة او ال
تحصل بسبب خارج عن اختیاره ولولا هذا 

.٦٧السبب لفعلها
وهناك جمع آخر للأخبار وهو حمل 
الأخبار الدالة على العفو وعدم المؤاخذة على 
من اكتفى بالقصد والنیة دون الاقدام والشروع، 
والأخبار الدالة على المؤاخذة تحمل على من 

.٦٨تلبس بمقدمات الفعل
من حمل الطائفة الدالة على وهناك 

الاستحقاق على الارشاد الى حكم العقل بأن 
الذي یقدم على فعل یستحق العقاب واللوم وان 

لم یحصل، وحمل الطائفة الدالة على العفو 
.٦٩على عدم الفعلیة

ویبدو للبحث ان الجمع الأول هو المتعین 
لأن الذي هم بالسیئة وتراجع بإختیاره قطعاً لا 

خذ على ما هم به وهذا ثابت بطریق الأولویة یؤا
لأن الذي یعمل السیئة ثم تاب توبة نصوحة 

محیت عنه .
وبذلك نتوصل الى ان المتجري یستحق 
العقاب طبقاً لهذه الأخبار حتى لو تنزلنا جدلاً 
وسلمناً بعدم دلالة الأخبار على استحقاق 

ما المتجري للعقاب فإن العقل وبناء العقلاء فیه
كفایة .          

:نتائج البحث
رتباطهما ان أهمیة الانقیاد والتجري تمكن بإ- ١

بالواقع العملي للمكلفین وترتب الآثار التي من 
شأنها تحدد السلوك الذي یفرضه على المكلف .

ن قاعدة التسامح في أدلة السنن من حیث إ- ٢
النفي والثبوت ترتبط بمسألة الانقیاد، فإذا ثبت 

ثبتت هذه القاعدة والعكس صحیح .الانقیاد 
ن ترتب الثواب والعقاب على المتجري والمنقاد إ- ٣

من المسائل العقلیة قبل ان تكون شرعیة، 
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بمعنى حتى وان لم توجد روایات تتطرق إلیها 
فیكفي العقل وبناء العقلاء على تحدید ترتب 

الثواب والعقاب من عدمها .
ستحقاق بحث العلماء لهذه المسائل تركز على ا- ٤

المتجري للعقاب والمنقاد للثواب وجعلوهما في 
متجري عرض المعصیة والطاعة إذ قرنوا ال

.بالعاصي، والمنقاد بالمطیع

ـــد الأقـــدمین مـــنإ- ٥ ـــتم بحثهـــا عن ـــم ی ن هـــذه المســـألة ل
ث فیهـا عنـد المتـأخرین لـذا وإنما انفـتح البحـ،العلماء

ســـتدلال بالاجمـــاع علـــى اســـتحقاق المتجـــري كـــان الا
ــــــــا ــــــــد للعق ــــــــر عن ب ضــــــــعیف، لأن الاجمــــــــاع المعتب

الإمامیـــة هــــو إجمـــاع العلمــــاء القـــریبین مــــن عصــــر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص. ال
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٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ٤٤

الهوامش:

.٣٧ص٣ظ . لسان العرب ، ابن منظر ، ج- ١
.٩٤ص٢. مجمع البحرین، الطریحي، جظ - ٢
.٢٠٩ص٥ظ . تاج العروس، الزبیدي، ج- ٣
، وظ. المحكم في ٣٠ص٢، وظ . منتهى الأصول، البجنوردي، ج٣٣ص٣ظ . القواعد الفقهیة، السید البجنوردي، ج-٤

.٥٠ص٣اصول الفقه، محمد سعید الحكیم، ج
.٤٦٧في الإصفهاني، صظ . وقایة الأذهان، أبي محمد رضا النج- ٥
.٤٠ص٢ظ . دروس في علم الأصول، محمد باقر الصدر، ج- ٦
.١٠ص٢، وظ . حقائق الاصول، محسن الحكیم، ج٢٥٩ظ . كفایة الأصول، الأخوند الخراساني، ص- ١
.٣٨ص٢ظ . مقالات الأصول، آقا ضیاء العراقي، ج- ٨
.٥١ص٣حكیم، جظ . المحكم في اصول الفقه، محمد سعید ال- ٩

.٣٧و ص٣٤ص٣، وظ . نهایة الأفكار، ج٣٨ص٢ظ. مقالات الأصول، آقا ضیاء العراقي، ج- ١٠
.١٦ص٢ظ . حقائق الأصول، سید محسن الحكیم، ج- ١١
.٢٥ص٢ظ . مصباح الأصول، تقریر بحث أو القاسم الخوئي، للبهسودي، ج- ١٢
، وظ . قریب منه المباحث الاصولیة، ٣١ص٢اسم الخوئي، للبهسودي، جظ . مصباح الأصول، تقریر بحث أبو الق-١٣

.١٦٤ص٤محمد اسحاق الفیاض، ج
.٢٦ظ . كفایة الأصول، محمد كاظم الخراساني، ص- ١٤
.٨٨ص٢ظ . تهذیب الأصول، تقریر بحث السید الخمیني، للسبحاني، ج- ١٥
.٢٢٥البقرة / - ١٦
.٣٦الاسراء / - ١٧
.٣٤ص١الشیعة، الحر العاملي، جوسائل - ١٨
.٤٠٥و ص٢٣ص١التهذیب، الشیخ الطوسي، ج- ١٩
.٣٤ص١وسائل الشیعة، الحر العاملي، ج- ٢٠
.٣٥٠ص١أصول الكافي، محمد بن یعقوب الكلیني، ج- ٢١



الانقیاد والتجري عند الأصولیین

٤٥ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

المصدر نفسه .- ٢٢
.٣٤١ص١حادیث الشیعة، البروجردي، ج، وجامع ا٦٠ص١وسائل الشیعة (الاسلامیة) ، أبو الحسن الحر العاملي، ج- ٢٣
.٣٤٠ص١جامع احادیث الشیعة، البروجردي، ج- ٢٤
.٢٧٤ص٨شرح اصول الكافي، مولى محمد صالح المازندراني، ج- ٢٥
.٢٥٦ص٢بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج- ٢٦
.٢٣٣ص١لصدوق، ج، ومن لا یحضره الفقیه، الشیخ ا٨٧ص٢الكفي، محمد بن یعقوب الكلیني، ج- ٢٧
، وظ . وسیلة الوصول الى حقائق الأصول، تقریر بحث ١٥٥ص٢ظ . فرائد الاصول، مرتضى الانصاري، ج-٢٨

، وظ. دروس في ٤٠٩ص٣.وظ. فوائد الأصول، تقریرات بحث النائیني، الكاظمي، ج٦٦١- ٦١٥الاصفهاني، السبرزواري، ص
.٢٧٧ص٣زبدة الأصول، محمد صادق الروحاني، ج، وظ.٢٦١ص١علم الأصول، محمد باقر الصدر، ج

، وظ . زبدة الأصول، محمد صادق ٢٧٩ص٣ظ . نهایة الأفكار، تقریر بحث آقا ضیاء العراقي، البروجردي، ج- ٢٩
.                                                                                           ٢٧٨ص٣الروحاني، ج

.٣١٩ص٢ظ . مصباح الأصول، تقریر بحث ابو القاسم الخوئي، للبهسودي، ج- ٣٠
.٤٤ص١ظ . لسان العرب، ابن منظور، ج- ٣١
.٦٠ظ . مختار الصحاح، محمد بن عبد القادر، ص- ٣٢
.٣٥٧ص١ظ . مجمع البحرین، الشیخ الطریحي، ج- ٣٣
.١٢٤ص١. تاج العروس، الزبیدي، جظ - ٣٤
.٢٧٣ص٣ظ . تقریرات المجدد آیة االله الشیرازي، المولى علي الروزدري، ج- ٣٥
، وظ . منتهى الاصول، حسن بن علي ٣٣١ص٣ظ . القواعد الفقهیة، البجنوردي، حسن بن علي اصغر البجنوردي، ج- ٣٦

.٣٠ص٢اصغر البجنوردي، ج
.٢٠ص٢ة الأصول، تقریر بحث البروجردي، للحجتي، جظ . حاشیة على كفای- ٣٧
، وظ. تقریرات آیة االله المجدد الشیرازي، المولى علي الروزدري، ٣٣٤ص٢ظ . درر الفوائد، الشیخ عبد الكریم الحائري، ج-٣٨
.٢٨٢ص٣ج

.٣٧ص١ظ . فرائد الأصول، الشیخ الأنصاري، ج- ٣٩
، وظ ٣٩ص٢، وظ . منتهى الأصول، حسن بن علي البجنوردي، ج٣٨ص١اري، جظ . فرائد الأصول، الشیخ الأنص-٤٠

.١٠٩ص٣، وظ . كشف اللثام، الفاضل الهندي، ج٥١ص٣. فوائد الأصول، تقریر بحث النائیني، محمد علي الكاظمي، ج
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٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ٤٦

.٣٧ص١فرائد الأصول، مرتضى الأنصاري، جظ: - ٤١
.٣٩١ص٢تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي، ج- ٤٢
.٣٩ص١فرائد الأصول، مرتضى الأنصاري، ج- ٤٣
.٥٢ص٣ظ . فوائد الأصول، تقریرات بحث النائیني، محمد علي الكاظمي، ج- ٤٤
.٣٩- ٣٨ص٢ظ . منتهى الأصول، حسن بن علي أصغر البجنوردي، ج- ٤٥
.٤٣٥ظ . لمحات الأصول، تقریرات بحث البروجردي للسید الخمیني، ص- ٤٦
.٣٧ص٣. المحكم في أصول الفقه، محمد سعید الحكیم، جظ - ٤٧
٣٥.١٤ص٣ظ . زبدة الأصول، محمد صادق الروحاني، ج- ٤٨
.٣٩ص١ظ . فرائد الأصول، مرتضى الأنصاري، ج- ٤٩
، وظ . وسیلة الوصول الى حقائق الأصول، تقریر بحث الاصفهاني، ٣٩ص١ظ . فرائد الأصول، مرتضى الأنصاري، ج- ٥٠
.                                                                                                                            ٥٠٨ص٢، وظ . نهایة الدرایة في شرح الكفایة، الشیخ محمد حسین الاصفهاني، ج٤٤٦بد الاعلى السبزواري، صع

٢، وظ . مقالات الأصول، آقا ضیاء العراقي، ج٢٦ظ . تنقیح الأصول، تقریر بحث آقا ضیاء العراقي، للطباطبائي، ص- ٥١
.٣٠ص٣، وظ . نهایة الأفكار، آقا ضیاء العراقي، ج٣٥ص
، وظ . وسیلة الوصول الى حقائق ٥٨٠وص٤٢ص٢حمد حسین الاصفهاني، جظ . نهایة الدرایة في شرح الكفایة، م- ٥٢

.٤٤٦الصول، تقریر بحث محمد حسین الاصفهاني، للسبزواري، ص
.٢٦٠ظ . كفایة الأصول، محمد كاظم الخراساني، ص- ٥٣
.٢٤ص٢ظ . مصباح الأصول، تقریر بحث السید الخوئي، للبهسودي، ج- ٥٤
.٤٩ص٣تقریر بحث النائیني، الكاظمي، جظ . فوائد الأصول، - ٥٥
.٢٥ص٢ظ . مصباح الأصول، تقریر بحث الخوئي، للبهسودي، ج- ٥٦
.٥٠ص١، ووسائل الشیعة، الحر العاملي، ج٨٥ص٢اصول الكافي، محمد بن یعقوب الكلیني، ج- ٥٧
.٣٤ص١املي، ج، ووسائل الشیعة، الحر الع٨٥ص٢أصول الكافي، محمد بن یعقوب الكلیني، ج- ٥٨
.٣١ص١،  ووسائل الشیعة، الحر العاملي، ج٨٤ص١تهذیب الاحكام، أبو الحسن الطوسي، ج- ٥٩
.٣٤ص١، ووسائل الشیعة، الحر العاملي، ج٨٤ص١تهذیب الحكام، أو الحسن الطوسي، ج- ٦٠
.٣٥ص١وسائل الشیعة، الحر العاملي، ج- ٦١



الانقیاد والتجري عند الأصولیین

٤٧ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

المصدر نفسه .- ٦٢
.٣٧ص١، ووسائل الشیعة، الحر العاملي، ج٤٢٨ص٢، محمد بن یعقوب الكلیني، جأصول الكافي- ٦٣
.٤٢٨ص٢أصول الكافي، محمد بن یعقوب الكلیني، ج- ٦٤
.٤٤٠ص٢أصول الكافي، محمد بن یعقوب الكلیني، ج- ٦٥
.٣٨ص١وسائل الشیعة، الحر العاملي، ج٦٦
.٣١ص٢أبو القاسم الخوئي، جظ . أجود التقریرات، تقریر بحث النائیني، - ٦٧
.٤٨ص١ظ . فرائد الأصول، مرتضى الأنصاري، ج- ٦٨
٢، وظ . مقالات الأصول، آقا ضیاء العراقي، ج٢٧ظ . تنقیح الأصول، تقریر بحث آقا ضیاء العراقي، للطباطبائي، ص- ٦٩
.٤٢ص

:المصادر 
.القرآن الكریم

یني، أبو القاسم الخوئي، منشورات مصطفوي / قم ، مطبعة جود التقریرات، تقریر بحث محمد حسین النائأ- ١
هـ .١٣٦٨، ٢الغدیر، ط

اصول الكافي، محمد بن یعقوب الكلیني، تحقیق وتصحیح علي اكبر الغفاري، الناشر : دار الكتب الاسلامیة - ٢
ش.١٣٦٣، ٥طهران، مطبعة حیدري ، ط–

قم –لامیة، نشر دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع الأمالي، ابو الحسن الطوسي، تحقیق قسم الدراسات الاس- ٣
هـ .١٤١٤، ١، مؤسسة البعثة، ط

هـ .١٤٠٣، ٢لبنان ، ط–مؤسسة الوفاء بیروت هـ ،١١١١مة المجلسي، ت بحار الانوار، العلا- ٤
د بدایة الوصول في شرح كفایة الاصول، الشیخ محمد طاهر آل الشیخ راضي، تحقیق وطیع وتصحیح محم- ٥

هـ . ١٤٢٥، ١عبد الحكیم الموسوي البكاء، الناشر : أسرة آل الشیخ راضي، مطبعة ستاره ، ط
–هـ ، تحقیق علي شري ،الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ١٢٠٥تاج العروس، الزبیدي، ت - ٦

هـ .١٤١٤بیروت ،سنة الطبع 
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العلامة الحلي، تحقیق مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء تذكرة الفقهاء، الحسن بن یوسف بن المطهر المعروف ب- ٧
.١هـ ، ط١٤١٤-ش  ١٣٧٢التراث، قم، سنة الطبع 

تقریرات آیة االله المجدد الشیرازي، المولى علي الروزدري، نشر وطبع مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث، - ٨
هـ .١٤١٤، ١مطبعة حمید / قم ، ط

ء العراقي، محمد رضا الطباطبائي، المطبعة الحیدریة، النجف الأشرف، تنقیح الأصول، تقریر بحث آقا ضیا- ٩
.١هـ ، ط١٣٧١–م ١٩٥٢

تهذیب الاحكام، أبو الحسن الطوسي، أبو الحسن الطوسي، تحقیق سید حسن الموسوي الخرسان ، الناشر : - ١٠
ش .١٣٦٤، ٣طهران ، ط–دار الكتب الاسلامیة 

هـ ، جعفر السبحاني، نشر دار الفكر / قم، مطبعة ١٤١٠الخمیني، تتهذیب الاصول، تقریر بحث روح االله- ١١
ش.١٣٦٧، ٣شركة جاب قدس ، ط

هـ ١٣٩٩قم ، –المطبعة العلمیة هـ ، نشر وطبع ١٣٨٣جامع احادیث الشیعة، السید البروجردي، ت - ١٢
.هـ ، للمدقق الحجتي ١٣٨٠حاشیة على كفایة الاصول، تقریر بحث حسین البروجردي، ت - ١٣
، ٥هـ ، الناشر مكتبة بصیرتي / قم ، مطبعة الغدیر ، ط١٣٩١حقائق الاصول، سید محسن الحكیم، ت - ١٤

هـ .١٤٠٨
هـ ، تحقیق محمد مؤمن القمي، الناشر : مؤسسة النشر الاسلامي ١٣٥٩درر الفوائد، عبد الكریم الحائري، ت- ١٥

.٥ي / قم ، طالتابعة لجماعة المدرسین في قم ، مطبعة مؤسسة النشر الاسلام
بیروت / –هـ ، دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة ١٤٠٠دروس في علم الاصول، محمد باقر الصدر، ت - ١٦

هـ .١٤٠٦، ٢لبنان ، ط
هـ ١٤١٢، ١زبدة الاصول، محمد صادق الروحاني، الناشر : مدرسة الامام الصادق (ع) ، مطبعة قدس، ط- ١٧

، قم .



الانقیاد والتجري عند الأصولیین

٤٩ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

هـ ، تحقیق المیرزا ابو الحسن الشعراني، ١٠٨١صالح المازندراني، ت شرح أصول الكافي، مولى محمد - ١٨
هـ .١٤٢١، ١لبنان ، ط–الناشر : دار احیاء التراث العربي بیروت 

هـ ، اعداد وتحقیق لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم، قم، جمع ١٢٨١فرائد الأصول، مرتضى النصاري، ت - ١٩
.١هـ، ط١٤١٩الفكر الاسلامي 

هـ ، محمد علي الكاظمي، مؤسسة النشر ١٣٥٥لأصول، تقریر بحث محمد حسین النائیني، ت فوائد ا- ٢٠
هـ .١٤٠٤الاسلامي، التابعة لجماعة المؤسسین بقم، ایران 

كفایة الأصول، محمد كاظم الخراساني، تحقیق مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث .- ٢١
قم / ایران .لسان العرب، ابن منظور،الناشر : نشر أدب الحوزة،- ٢٢
المباحث الاصولیة، محمد اسحاق الفیاض، الناشر : مكتب آیة االله العظمى الشیخ محمد اسحاق الفیاض، - ٢٣

.١النجف الاشرف ، ط
، ٢مجمع البحرین، الشیخ الطریحي، تحقیق السید احمد الحسیني، الناشر: مكتبة النشر للثقافة الاسلامیة، ط- ٢٤

هـ .١٤٠٨
هـ ، ١٤١٤، ١محمد سعید الحكیم، الناشر : مؤسسة المنار، مطبعة جاوید / قم، طالمحكم في اصول الفقه،- ٢٥

قم .
هـ ، تحقیق احمد شمس الدین، الناشر : دار الكتب العلمیة، ٧٢١مختار الصحاح، محمد بن عبد القادر، ت - ٢٦

هـ .١٤١٥، ١بیروت / لبنان، ط
٥، نشر المطبعة العلمیة / قم ، مكتبة الداوري، طمصباح الاصول، تقریر بحث ابو القاسم الخوئي، البهسودي- ٢٧

هـ .١٤١٧، 
هـ ، تحقیق الشیخ محسن العراقي وسید منذر الحكیم، جمع ١٣٦١مقالات الأصول، آقا ضیاء العراقي، ت - ٢٨

قم .–الفكر الاسلامي 
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النشر هـ ، تحقیق علي اكبر الغفاري، الناشر: مؤسسة ٣٨١من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ت - ٢٩
.٢الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، ط

هـ ، مؤسسة الفكر الاسلامي ، قم .١٣٧٩منتهى الأصول، حسن بن علي اصغر الموسوي البجنوردي، ت - ٣٠
نهایة الأفكار، تقریر بحث آقا ضیاء العراقي، محمد تقي البروجردي، مؤسسة النشر الإسلامي الثابتة لجماعة - ٣١

م المشرفة، ایران .المدرسین بق
نهایة الدرایة في شرح الكفایة، محمد حسین الغروي الاصفهاني، تحقیق محمد أحدي أمیر كلائي، الناشر - ٣٢

هـ ، مطبعة أمیر قم .١٣٧٤، ١قم ، ایران، ط–انتشارات سید الشهداء 
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